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أمانة بغداد تعلن إدخال المناطق الزراعیة المشمولة بالقرار 320 ضمن التصمیم الأساس للعاصمة

 

 

نخیل نیوز /متابعة

أعلنت أمانة بغداد، الیوم الجمعة، عن إدخال المناطق الزراعیة المشمولة بالقرار 320 ضمن التصمیم الأساس للعاصمة، وفیما

أکدت توجهها لتملیك 13 مقاطعة زراعیة، بینت تحویل ملکیة 5 منها.

وقال المتحدث باسم أمانة بغداد عدي الجندیل  تصریح لوکالة الأنباء العراقیة (واع) تابعته وکالة نخیل عراقي : إن

"أمانة بغداد باشرت منذ صدور قرار 320 عام 2022 بأعمال العد والفرز والتهیئة والاستعداد لبیع الأراضي للأسر الشاغلة

للأراضي الزراعیة المملوکة للدولة"، مبیناً أنه "تم إنجاز بعض المقاطعات التابعة للأمانة، حیث لا یسمح القانون بتغییر أو

بیع أراضٍ تابعة لوزارات أخرى إلا بعد تحویل ملکیتها باسم الأمانة".

وأوضح الجندیل أن "لدى أمانة بغداد 13 مقاطعة تعمل حالیاً  إعادة فرزها وإصدار سندات لشاغلیها الذین بنوا دوراً

سکنیة من مواد ثابتة"، مشیراً إلی "إنجاز العمل  المقاطعة 15 بمنطقة الفضیلیة، والمقاطعة 13 (النعیریة والکیارة)

ضمن قاطع بغداد الجدیدة".

وفیما یخص أسعار الأراضي المشمولة، أکد الجندیل أن "الأمانة قامت ببیع هذه الأراضي بأسعار متر مختلفة بحسب طبیعة

 بعض مناطق قاطع بغداد الجدیدة 350 ألف دینار، بینما تراوحت الأسعار  کل منطقة؛ حیث بلغت أسعار المتر

مناطق أخرى ضمن مقاطعة (ولدایة ومنیسیف، وشماعة وکراع) ضمن قاطع (المعامل)  منطقة (حي البتول) بین 150

و175 ألف دینار للمتر الواحد".

وأضاف أن "تحدید السعر یتم عبر لجنة مختصة ومحددات معینة تأخذ بنظر الاعتبار الموقع، فضلاً عن مراعاة الوضع

الاقتصادي للعوائل الفقیرة وذوي الدخل المحدود"، مشیراً إلی أن "القرار ینص  استیفاء 10% فقط من المبلغ الکلي،

وتقسیط الـ 90% المتبقیة  مدى 20 سنة وفقاً لقرار مجلس الوزراء".

وحول التغییر  التصمیم الأساس للمدینة والخدمات، لفت الجندیل إلی أن "هذه المناطق أدخلت رسمیاً ضمن التصمیم
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الأساس لمدینة بغداد بعد تحویل جنسها من أراضٍ زراعیة إلی مناطق سکنیة (طابو ملك صرف)"، مؤکداً أنه "بوجب

القانون، فإن دخولها ضمن التصمیم یسمح للأمانة بتقدیم الخدمات لها فور توفر التخصیصات والسیولة المالیة، إذ لا یمکن

تقدیم الخدمات للأراضي الزراعیة إلا بعد تحویلها رسمیاً".

وتابع أن "الأمانة مستمرة بأعمال العد والفرز لتملیك الأراضي الزراعیة المملوکة للدولة والتي لا تتعارض مع مشاریع النفع

العام"، موضحاً أن "الأمانة تخاطب جمیع الوزارات للتأکد من عدم وجود مشاریع مستقبلیة کالمستشفیات، المراکز الأمنیة،

أنابیب النفط، أو خطوط نقل الکهرباء الاستراتیجیة؛ حیث تمنع التملیك  حال التعارض، وتستکمل الإجراءات للمناطق

الخالیة من التعارضات".

واختتم الجندیل بالقول: "تم تحویل 5 مقاطعات وبیعها لشاغلیها حتی الآن، والعمل جارٍ  باقي المقاطعات المملوکة

للأمانة، أما المقاطعات المملوکة لوزارات أخرى فتستوجب نقل ملکیتها أولاً باسم أمانة بغداد لإجراء التصامیم والبیع"،

مؤکداً أن "أمانة بغداد تعد أول دائرة ومؤسسة حکومیة تباشر ببیع الأراضي الزراعیة المملوکة للدولة والمتجاوز علیها وفقاً

للقرار 320".


